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كلمــــة
السيد السفير أحمد بن حلي

نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية

فـــي
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة (12) للجنة حقوق الإنسان العربية
لمناقشـــة
التقريـــر الأول لدولــــة الكويـــــــت
الأمانة العامة في 9/1/2017
بسم الله.. وبحمده
السيد الدكتور رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية وأعضائها المقربين،
أصحاب السعادة الحضور، مع حفظ الألقاب،
يسعدني نيابةً عن معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط وزملائي في الأمانة العامة أن أُرحب بكم، ونحن نفتتح السنة الميلادية الجديدة 2017 بهذه الفاعلية الهامة المتمثلة في تقديم التقرير الوطني الأول عن موضوع حقوق الإنسان في دولة الكويت الشقيقة التي تحتفل هذه الأيام معها بمناسبة مرور عشر سنوات على تولي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم في البلاد، والواقع أنني لم أتمكن من قراءة التقرير المقدم من دولة الكويت والذي ستناقشه لجنة حقوق الإنسان العربية مع المسؤولين الحاضرين في دولة الكويت. وهذا الوفد الكبير من دولة الكويت الذي يبين الأهمية الكبرى التي توليها لقضايا حقوق الإنسان، ولكنني من المتابعين للواقع الكويتي وتفاعلات مجتمعه النشط والحيوي على المستوى الشعبي ومؤسساته الدستورية.
وأودُ في هذه المناسبة أن أتناول موضوعنا اليوم من زاويتين:

الأولى نشاط جامعة الدول العربية في مجال حقوق الإنسان والذي تمثله هذه اللجنة الموقرة مع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان كروافد هامة في مجال ترسيخ قيم حقوق الإنسان وتعزيز مفاهيمه في مجتمعنا العربي، انطلاقاً من العقائد السماوية وما جاء به ديننا الإسلامي الحنيف ونبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. فقد قال جل جلاله في تنزيله الحكيم: "وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين"، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إنما بُعثت لأُتمم مكارم الأخلاق" هذه هي قيمنا الفضلى التي نشارك فيها مع الإنسانية جمعاء.
السادة الحضور،
هناك أكثر من 18 إدارة بالأمانة العامة تعمل في حقوق الإنسان، ويتقاطع نشاطها في هذا المجال بمفهومه الواسع أفقياً وتكاملياً، اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
وتقوم إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة حالياً بالتنسيق مع هذه الإدارات لإطلاق أول تقرير صادر عن الجامعة العربية يسجل جهودها في متابعة هذا الموضوع على مستوى المنطقة العربية. كما ينشط التعاون مع كافة التجمعات والمنظمات العربية والدولية العامة في حقل حقوق الإنسان في الإطار الذي حددته الاتفاقيات العربية والقرارات الصادرة عن أجهزة العمل العربي المشترك، وفي ضوء المواثيق والصكوك الدولية التي تنتمي إليها المجموعة العربية، كما أن مسودة إعداد الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية قد قطعت شوطاً هاماً في مجال وضع إطار شامل ومرجعية إضافية للميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي يظل الوثيقة الرئيسية والأساسية لعمل الجامعة في هذا المجال، ولذلك نؤكد مرة أخرى على ضرورة الإسراع في التصديق على الميثاق من قبل جميع الدول الأعضاء، والنظر بعد ذلك في إمكانيات تطوير وتعديل بعض مواده التي عليها ملاحظات.
وعن حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، نسجل أنه بالرغم من التحسن الواضح في هذا المجال إلا أن الأزمات والصراعات الجارية حالياً في بعض البلدان العربية خلقت وضعاً كارثياً، ومست حقوق الإنسان العربي في الصميم. فبالإضافة إلى فقدان حق الحياة جراء الضحايا الذين أصبحوا بمئات الآلاف وما نجم أيضاً عن هذه الصراعات من جرحى ومعطوبين، نجد أن هناك ملايين المهجرين والنازحين، الذين يكابدون معاناة مريرة في حياتهم اليومية ومن الحالات الخطيرة على مستقبل الوطن العربي حرمان أكثر من 13 مليون طفل عربي من ارتياد المدارس وخلق جيل أمي بسبب هذه الصراعات المريرة والحروب العبثية.
إضافة إلى الأعمال الإرهابية التي أثرت على استقرار البلدان وعلى وتيرة التنمية فيها أود أيضاً أن أتوقف عن معاناة المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي حيث وصلت الممارسات الإجرامية لسلطات الاحتلال في المساس بحقوق الإنسان وخرق القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية إلى درجة الإعدام الميداني للفلسطينيين، وتذكرون جميعاً الصورة البشعة التي اقترفها جنود الاحتلال الإسرائيلي باغتيالهم الشابة الفلسطينية وأخاها في حاجز قالنديا.
وانتهاج سياسة التمييز العنصري في أبشع صورها مثل تخصيص طرق خاصة للمستوطنين الإسرائيليين محرمة على ارتيادها من قبل الفلسطينيين أصحاب الأرض، أطلقت عليها اصطلاح غريب وهو "الطرق المطهرة".

ويمثل الاهتمام بموضوع حقوق الإنسان من قبل الجامعة في توجيه أعلى سلطة فيها وهى القمة العربية حيث جاء في إعلان نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 25 يوليو 2016 ما يلي: أقتبس.. نعلن نحن القادة العرب رغبتنا الأكيدة في خلق بيئة نابذة للغلو والتطرف من خلال العمل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان وتوسيع مشاركة المرأة والنهوض بالشباب لتوظيف طاقاته وإمكانياته وحيويته في الرقى بالمجتمعات العربية وفي تقلد مواقع اتخاذ القرار لتعزيز انتمائه للمجتمع وفاعليته وتحصينه بالعلم والوعي من الوقوع فريسة لتنظيمات العنف والهجرة غير الشرعية.. انتهى الاقتباس.
الجانب المضيء في هذه الفاعلية وهو وضع حقوق الإنسان في دولة الكويت من خلال متابعتي للأوضاع فيها، ولا أُبالغ إن قلت إن الجنسية الكويتية أصبحت توزن بميزان الذهب.. ليس لأن الكويت دولة غنية فهناك العديد من الدول الغنية، ولكن لأن فيها حكم رشيد وقيادة حكيمة تسخر مواردها لإسعاد شعبها وتأمينه والنهوض به وتحقيق الرفاهية للجميع.

وكانت الكويت من أوائل دول الخليج العربي التي اعتمدت دستوراً وتشكيل مجلس نواب بعد الاستقلال مباشرة في أوائل الستينات وما يزال مجلس النواب الكويتي يمثل أحد المؤسسات الدستورية النشطة إلى حد المبالغة أحياناً.
وأودُ في هذا الصدد أن أشير عندما نتحدث عن موضوع حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي ضرورة مراعاة التركيبة الديمغرافية للمجتمع الخليجي وطبيعة النسيج الاجتماعي فيها وتفهم بعض القوانين الخاصة بهذه المجتمعات خاصةً في مجال الهجرة إليها وهى مسألة لا تدركها المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنسان التي تحاول تطبيق معايير وصكوك محددة على جميع المجتمعات دون مراعاة وضع كل مجتمع.
أودُ أيضاً أن أؤكد على الدور الريادي الذي لعبته الكويت في مجال النهضة الثقافية العربية حيث كانت وما تزال أحد المنارات للتوعية والتثقيف والنهوض بالإنسان العربي، وأعترف أنني أحد تلاميذ مجلة العربي الرصينة التي تصدر في دولة الكويت.
أودُ أيضاً التنويه بدور الكويت في مجال المساعدات الإنسانية وتسخير ما حباها الله من خبرات في مساعدة المحتاجين والمستضعفين ليس قصراً على الكويتيين، ولكنها تشمل الإنسان المحتاج حيث كان، وتذكرون عندما كانت نيران الحرب مستعرة في سورية، كانت صوت الكويت يرتفع بتقديم ملايين الدولارات للتخفيف من معاناة الشعب السوري.

وفى هذا المجال أُسجل اعتزازي بأن الكويت أصبحت أول بلد عربي يطلق عليه صفة المركز الإنساني العالمي، وأن يكرم أميرها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح من قبل الأمم المتحدة عام 2014 بلقب قائداً للعمل الإنساني، وينال هذا التكريم العالمي عرفاناً بجهوده الإنسانية على المستوى العالمي.
وفي النهاية أؤكد أن قيم الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان أصبحت قيمة أساسية راسخة في وجدان المواطن العربي ومطلباً لا يمكن أن يحيد عنه، ولا يسمح لأي حاكم أو مجتمع أن يقوم بخرقه، وفي المقابل مطالبة المواطن أيضاً أن يكون حريصاً على أمن بلده وتأدية واجبه تجاه وطنه لتكتمل الصورة الحقيقية لمفهوم حقوق الإنسان وإعلاء هذه القيم النبيلة.
وشكراً على حُسن الإصغاء.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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